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القانــون  القابضــة في  الــركات   .1
العراقــي

في النصــف الثــاني مــن عــام 2019, أقــر 
ــى  ــلا ع ــي تعدي ــواب العراق ــس الن مجل
ــه  ــر بموجب ــذي اق ــركات وال ــون ال قان
ــراق  ــة في الع ــركات القابض ــجيل ال تس
وتحديــد ملكيــة الاجانــب في الركــة 

ــن %50. ــل م ــة الى اق القابض
يقــدم هــذا المقــال تحليــلا للتعديــل المذكور 
ــة,  ــركات القابض ــه لل ــة تعريف ــن ناحي م
والعلاقــة بن الــركات القابضــة والركات 
التابعــه لهــا, ومتطلبــات تقديــم التقاريــر, 
ــة,  ــر المنقول ــة وغ ــوال المنقول ــك الام تمل
الــركات  مســاهمي  الإســتثار,  حــق 
ــا.  ــة له ــركات التابع ــة وإدارة ال القابض
ــددة  ــات مح ــرات وتناقض ــش ثغ ــا يناق ك
ــل  ــات التعدي ــك تناقض ــل وكذل في التعدي
مــع قوانــن الإســتثار, قانــون المصــارف, 

وقانون الركات. 
ــرار  ــم إق ــول 2019, ت ــن أيل ــع م في التاس
ــار  ــنة 2019 )يشُ ــم 17 لس ــون رق القان
ــل  ــل" او "تعدي ــد ب"التعدي ــا بع ــه في ل
جــاء  والــذي  القابضــة"(  الــركات 
ليعــدل قانــون الــركات المرقــم 21 لســنة 
ــون  ــد ب"قان ــا بع ــه في ــار ل 1997 )يشُ
الــركات"(. حيــث أقــر التعديــل تســجيل 
الــركات القابضــة في العــراق, وبــن 
إجــراءات التســجيل. وبنــاءا عــى الأســباب 

الموجبــة للتعديــل, فقــد تــم إقــرار تســجيل 
الــركات القابضــة في العــراق بهــدف 
تشــجيع الإقتصــاد القومــي وتشــجيع 
ــوق  ــول الس ــة لدخ ــوال الاجنبي رؤوس الام
العراقيــة, ومــع ذلــك, فــان تحديــد ملكيــة 
ــن  ــل م ــور لاق ــل المذك ــب في التعدي الاجان
50% يمثــل تناقضــا مــع هــذا الهــدف, وفي 
ــر  ــادة النظ ــاج لإع ــذا يحت ــان ه ــا, ف رأين
في التعديــل آخذيــن بنظــر الإعتبــار الأثــر 
الســلبي الــذي ســينتج مــن تحديــد الملكيــة 
ــة  ــركات الأجنبي ــذب ال ــب في ج للاجان

ــة. ــوق العراقي ــتثمرين للس والمس
تعريف الركة القابضة

المــادة رقــم 7, اولا )أ( مــن تعديــل الركات 
ــا  ــة ك ــة القابض ــرف الرك ــة تع القابض

يــي:
 " الركــة القابضــة هــي شركــة مســاهمة 
أو محــدودة تســيطر عــى شركــة أو شركات 
ــركات  ــى ال ــدودة تدع ــاهمة أو مح مس

التابعــة"
ــالات  ــى الح ــادة ع ــس الم ــص نف ــا تن ك
التــي تعتــر فيهــا الركــة القابضــة هــي 
ــرى: ــة او شركات اخ ــى شرك ــيطرة ع المس

"1( أن تتملــك أكــر مــن نصــف رأس 
ــى  ــيطرة ع ــة إلى الس ــة إضاف ــال الرك م

ــا . إدارته
2- أن تكــون لهــا الســيطرة عــى مجلــس 

إدارتهــا في الــركات المســاهمة."

وايضــا تنــص نفــس المــادة مــن التعديــل 
الركــة  إســم  إحتــواء  ضرورة  عــى 
ــة"  ــة "قابض ــى كلم ــى ع ــة ع القابض
بالاضافــة الى نوعهــا, ويتــم تضمــن هــذه 
الكلمــة في كافــة الوثائــق والاعلانــات 

ــة. ــن الرك ــادرة م ــلات الص والمراس
ــي  ــرع العراق ــإن الم ــا ب ــدو هن ــث يب حي
قــد اخــذ بالتعريــف المعتمــد في قبــل 
 22 رقــم  الاردني  الــركات  قانــون 
ــى  ــة. ع ــركات القابض ــنة 1997 لل لس
ــي  ــون العراق ــرق القان ــد ف ــال, فق أي ح
ــى  ــة ع ــة القابض ــيطرة الرك ــن 1( س ب
ــهم  ــة الأس ــلاك غالبي ــة بإمت ــة محلي شرك
ــيطرة  ــا, و 2( س ــى إدارته ــيطرة ع وبالس
ــاهمة.  ــة مس ــى شرك ــة ع ــة قابض شرك
حيــث نــرى بــان هــذا امــر صحيــح, كونــه 
ممكنــا للــركات القابضــة الســيطرة عــى 
الــركات التابعــة لركــة مســاهمة عامــة 
بالرغــم مــن امتلاكهــا اقــل مــن 50% مــن 
ــاهمن  ــع المس ــاق م ــك بالاتف ــهم, وذل الأس

ــى الإدارة. ــيطرة ع والس
تملك الأراضي والعقارات

ــم 7  ــادة رق ــن الم ــا م ــرة ثاني ــص الفق تن
ــالي: ــى الت ــل ع ــن التعدي م

" تهــدف الركــة القابضــة إلى دعــم 
الاقتصــاد الوطنــي". نعتقــد بــان تضمــن 
إقحــام لمصطلــح  هــو  العبــارة  هــذه 
حيــث  تجــاري.  قانــون  في  ســياسي 

الشركات القابضة في القانونين 
العراقي والقطري

الأستاذ / مقداد سامي علوان الجبوري
المدير المفوض

شركة المحامون المتحدون للإستشارات القانونية 
والمحاماة وتنظيم والحسابات المحدودة
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الشركات القابضة في القانونين العراقي والقطري

يتطلــب  لا  تجاريــة  أعــال  إنشــاء  أن 
الوطنــي,   الاقتصــاد  دعــم  بالــرورة 
خصوصــا وأن معظــم الــركات القابضــة 
ــح  ــا الرب ــة هدفه ــتكون شركات اجنبي س

المطلــق.
ــا )أ(  عــلاوة عــى ذلــك, فــان الفقــرة ثاني
مــن نفــس المــادة, تمنــح الركــة القابضــة 
حــق " تملــك الأمــوال المنقولــة وغــر 

ــة" ــاط الرك ــار نش ــة في إط المنقول
بينــا يمنــع القانــون العراقــي تملــك 
الأمــوال غــر المنقولــة )مثــل الأراضي( 
مــن قبــل الأجانــب )ســواء كانــوا افــراداً او 
ــن  ــم 4 م ــادة رق ــص الم ــث تن شركات(. حي
ــنة 1961: ــم 8) لس ــارات رق ــون العق قان

ــارا في  ــي عق ــك الأجنب ــوز أن يمل " لا يج
العــراق بــاي ســبب كان مــن اســباب 
التملــك ولا ان يشــترك في مزايــدة بيعــه الا 
بعــد توفــر الــروط التاليــة واســتحصال 

ــة. ــر الداخلي ــة وزي موافق
1 – ســبق الاقامــة في العــراق مــدة لا تقــل 

عــن ســبع ســنوات.
2 – عدم وجود مانع اداري او عسكري.

) – ان لا يكــون قريبــا مــن الحــدود 
العراقيــة بمــا يقــل عــن ثلاثــن كيلومــترا.

ــة او  ــار ارضــا زراعي 4 – ان لا يكــون العق
ــة مهــا كان نوعهــا ويشــمل  ارضــا امري
ذلــك تفــوض الارض وفراغهــا بطريــق 

ــر". ــبب اخ ــاي س ــال او ب الانتق
ــس  ــن نف ــم 5 م ــادة رق ــص الم ــا تن بين

القانــوني:
ــي  ــة الأجنب ــاوز ملكي ــوز أن تتج " لا يج
عقــاراً واقعــا في العــراق داراً واحــدة 
للســكنى ومحــلاً للعمــل اذا كانــت لــه مهنة 
يزاولهــا بنفســه. وتعتــر الحصــة الشــائعة 

ــرض." ــذا الغ ــة له ــة تام ملكي
ــع في  ــذا المن ــى ه ــه ع ــم التنوي ــا ت ك
قوانــن عراقيــة اخــرى, مثــل قانــون 
التســجيل العقــاري رقــم )4 لســنة 1971 
ــادة  ــك الم ــه(, وكذل ــواد 155 و 156 من )الم
المــدني  القانــوني  مــن   )1199( رقــم 

العراقــي رقــم 40 لســنة 1951.
ــا )أ(  ــم 2/ثاني ــادة رق ــتثنت الم ــا إس بين
ــم )1  ــي رق ــتثار العراق ــون الإس ــن قان م

ــك  ــاح بتمل ــع بالس ــذا المن ــنة 2006 ه لس
أجنبيــة  مشــاريع  قبــل  مــن  الأراضي 

ــة: ــتثارية معين إس
" للمســتثمر العراقــي أو الأجنبــي حــق 
تملــك الأراضي والعقــارات العائــدة للدولــة 
ببــدل تحــدد أســس احتســابه وفــق 
ــك الأراضي  ــق تمل ــه ح ــاص ول ــام خ نظ
ــط  ــن المختل ــدة للقطاع ــارات العائ والعق
مشــاريع  إقامــة  لغــرض  والخــاص 

الإســكان حــراً."
مــن الــوارد ان يخلــق هــذا النــص إلتباســا 
قــي التطبيــق في المســتقبل القريــب. حيــث 
ــب النصــوص  مــن المرجــح أيضــا ان تتطل
تدخــلا  مختلفــة  قوانــن  في  المتفرقــة 

ــا. تريعي
المساهمون

ــا مــن التعديــل  تنــص المــادة رقــم 2, ثاني
عــى التــالي:

"للشــخص الطبيعــي أو المعنــوي الأجنبــي 
إكتســاب العضويــة بصفــة مؤســس أو 
مســاهم في الــركات المســاهمة والمحــدودة 
ــي  ــاهمة العراق ــبة مس ــل نس ــى ألا تق ع
ــة  ــن المئ ــن م ــد وخمس ــن )51%( واح ع

ــا." ــن رأس ماله م
ــي  ــرع العراق ــع الم ــل, من ــذا التعدي في ه
ان يتملــك الأجنبــي مــا يتجــاوز 49% مــن 
ــة  ــة او الرك ــة المحلي ــهم في الرك الأس
المســاهمة. وفي رأينــا, فــان تحديــد ملكيــة 
ــا  ــا, وتراجع ــورا غريب ــل تط ــي يمث الأجنب
ــداف  ــع أه ــم م ــا لا يتلائ ــا واضح وتناقض
ــركات  ــيس ال ــر تأس ــذي اق ــل ال التعدي
القابضــة, حيــث يمنــح هــذا التعديــل 
ــيطرة  ــق في الس ــة الح ــركات القابض ال
عــى, او تملــك غرهــا مــن الــركات 
)الــركات التابعــة(, بينــا يتطلــب ان 
ــة  ــة التابع ــهم الرك ــة اس ــون اغلبي تك
مملوكــة مــن قبــل شــخص محــي, وهــو 
ــا  ــيطرة. م ــدأ الس ــع مب ــجم م ــا لا ينس م
ــض في  ــذا التناق ــل له ــاد ح ــتدعي إيج يس

ــع. التري
ــل لا  ــان التعدي ــك, ف ــن ذل ــم م ــى الرغ ع
ــف الوضــع القانــوني  ــة لتكيي يتضمــن آلي
للركــة التــي يمتلــك الأجنبــي اغلــب 

اســهمها, عليــه فــلا يوجــد اي إجــراء 
قانــوني مطلــوب مــن قبــل هــذه الــركات 
ــا, بينــا يتــم تطبيــق التعديــل عــى  حالي
الــركات التــي يتــم تأسيســها بعــد تاريخ 

ــل. ــاذ التعدي نف
الإستثار في الركات التابعة

ــن  ــا )ب( م ــم 7, ثاني ــرة رق ــح الفق تمن
ــق في: ــة الح ــركات القابض ــل, ال التعدي

" تأســيس الــركات التابعــة لهــا وإدارتهــا 
أو المشــاركة في إدارة الــركات الأخــرى 

ــي تســاهم فيهــا." الت
حيث يســمح هــذا البنــد بتأســيس الركات 
ــان  ــة ب ــة القابض ــمح للرك ــة, ويس التابع
تكــون مســاهم او تشــارك في إدارة الركة. 
والســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا هــو ان 
كانــت هــذا النــص يطبــق عــى الــركات 
التــي تمتلــك الدولــة حصصــا فيهــا, 
ــة  وبخاصــة الــركات المملوكــة مــن الدول
والمعروضــة للإســتثار بالتشــارك الدولــة.

بينــا تنــص الفقــرة )ج(, ثانيــا مــن المــادة 
رقــم 7 بــان للــركات القابضــة حــق:

" اســتثار أموالهــا في الأســهم والســندات 
ــة." والأوراق المالي

بالرغــم مــن أن إمكانيــة الإســتثار في 
الأســهم والســندات هــو امــر بديهــي لــكل 
الــركات المؤسســة اصوليــا ذات الاغــراض 
التجاريــة, فقــد اوُرد النــص اعــلاه لحســم 
اي جــدل محتمــل بهــذا الصــدد. بالإضافــة, 
فــان الفقــرة )د( مــن المــادة رقــم 7-ثانيــا, 
تنــص بــان للــركات القابضــة الحــق في:

ــل  ــالات والتموي ــروض والكف ــم الق " تقدي
ــا." ــة له ــركات التابع لل

حيــث اننــا نعتقــد ان مارســة هــذه 
ــن  ــراء مع ــب إج ــوف تتطل ــاطات س النش
مــن البنــك المركــزي العراقــي لــكي لا تعتر 
ــاط  ــارس نش ــا تم ــركات بانه ــذه ال ه
ــلا  ــك عم ــروض وذل ــح الق ــل ومن التموي
بنــص المــادة ) مــن قانــون المصــارف رقــم 
ــر  ــب الام ــد يتطل ــنة 2004, او ق 94 لس
ــة  ــب الرك ــن جان ــلات م ــض التعدي بع
للقوانــن  الامتثــال  لضــان  القابضــة 

ــوص. ــذا الخص ــارية به الس
وعــى صعيــد آخــر, فــان الفقــرة )أ( 
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ــل,  ــن التعدي ــا م ــم 7-ثالث ــادة رق ــن الم م
تحظــر امتــلاك اســهم الــركات القابضــة 
ــص  ــا تن ــة. بين ــة تابع ــل شرك ــن قب م
الفقــرة )ب( ثالثــا مــن نفــس المــادة, 
ــن  ــة بتعي ــة القابض ــاح للرك ــى الس ع
ممثليهــا في مجلــس إدارة الركــة التابعــة 
بنســبة مســاهمتها, وتحظــر عــى الركــة 
القابضــة الإشــتراك في انتخــاب بقيــة 
ــذا  ــة. وبه ــة التابع ــس الرك ــاء مجل اعض
قــد يكــون المــرّع قــد اراد ان يمنــع 
ــر  ــيطرة الغ ــن الس ــة م ــة القابض الرك
قانونيــة عــى قــرارات الــركات المســاهمة, 
ــل  ــاهمن الاق ــة المس ــوق بقي ــة حق وحاي

ــة. ــركات التابع ــة في ال حص
متطلبات تقديم التقارير

ــن  ــرة 4 م ــاء في الفق ــا ج ــى م ــاءاً ع بن
المــادة رقــم 7 مــن التعديــل, فــان الركات 
ميزانيــة  باعــداد  مطالبــة  القابضــة 
مجمعــة وبيانــات بالأربــاح والخســائر 
لهــا ولجميــع شركاتهــا التابعــة مشــفوعة 
بالإيضاحــات والبيانــات المقــررة وفقــاً لمــا 
تتطلبــه المعايــر المحاســبية الدوليــة. حيــث 
الختاميــة  الحســابات  تقديــم  يتوجــب 
الســنوية لدائــرة مســجل الــركات وللهيئة 
حــال  في  ســنويا.  للرائــب,  العامــة 
ــا  ــنوية لم ــابات الس ــم الحس ــر بتقدي التاخ
ــة,  ــل كل جه ــن قب ــدد م ــد المح ــد الموع بع
فســوف يتــم فــرض غرامــات معينــة عــن 

ــر. ــذا التأخ ه
ــت  ــو كان ــا ل ــل في ــر التعدي ــا لا يشُ بين
ــة او  ــه للريب ــة خاضع ــة القابض الرك
ــة التــي  لا, وكذلــك لا يشــر لنــوع الريب
تفــرض عــى الركــة القابضــة بالاعتــاد 
عــى نشــاطاتها, بينــا الــركات التابعــة 

ــة. ــلا للريب ــه اص ــا خاضع له
ــم  ــادة رق ــن الم ــا م ــرة خامس ــص الفق وتن
ــق  ــتمرار تطبي ــى إس ــل ع ــن التعدي 7 م
ــركات  ــون ال ــورة في قان ــكام المذك الأح
ــال  ــة في اي مج ــركات القابض ــى ال ع
ــا  ــل, وبم ــن التعدي ــه ضم ــم تغطيت لم يت

ــة. ــاطات الرك ــق ونش يتواف
التناقضات مع قانون المصارف

مــا يجــدر الإشــارة اليــه هنــا, بــان المــره 

ــح  ــارة لمصطل ــا الإش ــي ورد فيه الاولى الت
"الركــة القابضــة" في القانــون العراقــي 
كانــت في قانــون المصــارف رقــم 94 لســنة 
ــلاف  ــلطة الائت ــه س ــذي أصدرت 2004, وال
ــث  ــد الان, حي ــاريا لح ــة ولازال س المؤقت

تنــص المــادة رقــم 1 منــه عــى:
ــرف  ــة تع ــة المرفي ــة القابض " ان الرك
ــيطر  ــك او تس ــي تمل ــة الت ــا الرك بانه

ــرف" ــى م ع
ــون  ــن قان ــم 1 م ــادة رق ــص الم ــا تن وايض

ــى: ــارف ع المص
"المصطلــح "شركــة تابعــة" يعــود الى 
الركــة التــي تســيطر عــى مــرف 
ــم  ــا يتلائ ــرى بم ــة اخ ــن واي شرك مع

ومعايــر البنــك المركــزي العراقــي"
لمصطلــح  اخــرى  اشــارة  وردت  كــا 
ــن  ــرة )م( م ــة" في الفق ــة القابض "الرك
المــادة رقــم 5 مــن قانــون المصــارف, 

ــص: ــي تن والت
ــة  ــة مقدم ــون الرك ــة ك ــان في حال "بي
ــي او  ــرف اجنب ــة لم ــة تابع ــب شرك الطل
شركــة قابضــة مرفيــة اجنبيــة يفيــد بان 
الســلطة الرقابيــة الخارجيــة المســؤولة عــن 
ــة  ــة مقدم ــى الرك ــة ع ــة التحوطي الرقاب
الطلــب في بلــد تاســيس المــرف الاجنبــي 
ــا  ــس لديه ــة لي ــة مرفي ــة قابض او شرك
اعــتراض عــى مــا هــو مزمــع مــن اقامــة 
عمليــات في العــراق وانهــا تمــارس رقابــة 

موحــدة عــى الركــة مقدمــة الطلــب."
وكذلــك المــادة رقــم )1 مــن نفــس القانون 

ــي تنص: والت
"ضلــوع المــرف او المــرف الاجنبــي او 
ــون  ــي يك ــة الت ــة المرفي ــة القابض الرك
ــوع  ــا او ضل ــة له ــة تابع ــرف شرك الم
شركــة تابعــة للمــرف بانشــطة اجراميــة 
تتضمــن الاحتيــال وغســيل الامــوال او 

ــاب." ــل الاره تموي
ــون  ــورة في قان ــوص المذك ــث ان النص حي
المصــارف تثــر التســاؤل عــن الإختصــاص 
النوعــي للقضــاء العراقي, ان كانــت الركة 
الاجنبيــة القابضــة متورطــة باعــال غــر 
قانونيــة, بينــا الركــة او المــرف الــذي 
ــك  ــل تل ــورط بمث ــراق لم يت ــل في الع يعم

ــركات  ــار ال ــيتم اعتب ــل س ــال. فه الاع
ــة؟ ام  ــة القابض ــداد للرك ــة كإمت التابع
ســيتم معاملــة الــركات التابعــة كــركات 

ــتقلة؟ مس
كا تنص الفقرة )ط( من نفس المادة:

"مواجهــة البنــك المركــزي عقبــات في 
ــون  ــرف لك ــى الم ــة ع ــة الرقاب مارس
ــة شركات او  ــوا في مجموع ــرف عض الم
ــرف  ــة لم ــة تابع ــرف شرك ــون الم لك
اجنبــي او شركــة قابضــة مرفيــة لا 

ــة." ــة كافي ــا لرقاب ــع اي منه يخض
بينــا نصــت الفقــرة )ي( مــن نفــس 

ــادة: الم
"ان تكــون الســلطة الرقابيــة الأجنبيــة 
ــى  ــة ع ــة الرقاب ــن مارس ــؤولة ع والمس
ــة  ــي او شرك ــرف الاجنب ــرف او الم الم
ــرف  ــا الم ــون فيه ــة يك ــة مرفي قابض
شركــة تابعــة قــد عينــت وصيــاً او حارســاً 
ــي او  ــرف الاجنب ــرف والم ــاً للم قضائي

ــة." ــة مرفي ــة قابض شرك
ــذا  ــر ه ــن ان نعت ــال, يمك ــة ح ــى اي ع
التعديــل كجــزء مــن حزمــة تعديــلات 
ــا  ــن خلاله ــة م ــة العراقي ــاول الحكوم تح
الاقتصــاد  لدعــم  الاســتثارات  جــذب 
الوطنــي, وتماشــيا مــع الهيكليــة الشــائعة 
ــية  ــددة الجنس ــركات المتع ــكل ال في ش
والتــي في مجملهــا شركات قابضــة تحتــاج 
الســوق  لدخــول  قانــوني  غطــاء  الى 
ــك  ــان تل ــك, ف ــن ذل ــم م ــة. وبالرغ العراقي
ــة,  ــدودة وخجول ــزال مح ــا ت ــلات م التعدي
ــة  ــلات اجرائي ــا تعدي ــل في طبيعته وتمث
ــة  ــلات جوهري ــل تعدي ــة ولا تمث وتنظيمي
ــتمرة  ــتجابة مس ــي اس ــرى ه ــن بالاح ولك
لمتغــرات الاقتصــاد العالمــي المتزايــد النمــو.

ــلات  ــون التعام ــركات وقان ــون ال إن قان
التجاريــة رقــم 1) لســنة 1984 قــد مــى 
عليهــا اكــر مــن 20 عامــا, وينتميــان الى 
ــة ونظــام اقتصــادي  ــة مختلف ــة زمني حقب
نصوصهــا  مــن  العديــد  شــمولي. 
لايتــاشى مــع مبــادئ حريــة العمــل 
ــزم  ــي يلت ــرة الت ــارة الح ــات التج واتفاقي
بهــا العــراق. ونعتقــد بانــه من الــروري 
ــة  ــة التريعي ــر في المنظوم ــادة لانظ إع
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ككل مــن اجــل خلــق بيئــة قانونيــة خاليــة 
ــي  ــودة الت ــات المفق ــرات والحلق ــن الثغ م
قــد تربــك بدورهــا القائمــن عــى تنفيــذ 
ــاري  ــل التج ــن في الحق ــون والعامل القان

ــواء. ــد س ــى ح ع
إعتبارات قانون المنافسة

مــن الجديــر بالملاحظــة بــان قانــون 
المنافســة ومنــع الاحتــكار المرقــم 14 لســنة 
2010 "قانــون المنافســة" ينــص في المــادة 

ــه: 9 من
" يحظــر أي اندمــاج بــن شركتــن أو 
ــدة إذا  ــة مقي ــة تجاري ــة مارس ــر وأي أك
كانــت الركــة أو مجموعــة مــن الــركات 
مندمجــة أو مرتبطــة مــع بعضهــا تســيطر 
ــاج  ــوع أنت ــن مجم ــر م ــى 50% أو أك ع
إذا كانــت  أو  أو خدمــة معينــة  ســلعة 
تســيطر عــى 50% أو أكــر مــن مجمــوع 

ــة." ــة معين ــلعة أو خدم ــات س مبيع
حيــث يمكــن تعريــف "المارســة التجاريــة 
المقيــدة" بانهــا أي مارســة يمكــن ان 
مثــل  متخصصــة,  شركات  بهــا  تقــوم 
ــاء  ــات الكهرب ــالات, خدم ــات الاتص خدم

ــة. ــات الطاق وخدم
بالرغــم مــن ان الــركات القابضــة لم 
ــادة  ــح وان الم ــكل صري ــا بش ــم ذكره يت
ــارة  ــان عب ــاج, ف ــى الإندم ــرة ع مقت
"اي مارســة تجاريــة مقيــدة" تعنــي 
ــاء  ــن وأنش ــد في تكوي ــرورة التقيي بال
الــركات القابضــة إذا تبــن أن مــن ضمــن 
ــتحواذ  ــة والاس ــلال بالمنافس ــطتها الاخ أنش
عــى الســوق  مــا يشــكل خرقــا لقانــون 
ــادة  ــص الم ــان ن ــارة ب ــع الإش ــة. م المنافس
ــر  ــى معاي ــوي ع ــا ولا يحت ــا عام 9 نص
واضحــة يمكــن للــركات الاسترشــاد بهــا 
حــن تكويــن الــركات القابضــة لتجنــب 
ــلا  ــل خ ــا أن التعدي ــة. ك ــع القانوني الموان
مــن اي نصــوص انتقاليــة تمنــح الــركات 
ــا  ــا وفق ــة وضعه ــادة هيكل ــة لإع الفرص
ــح  ــلا, من ــك مــن خــلال, مث للقانــون. وذل
الــركات مــدة زمنيــة معقولــة للعــودة الى 
الوضــع القانــوني لاســيا أن معايــر عمــل 
ــل  ــع لعوام ــة وتخض ــر ثابت ــوق غ الس

ــرة. كث

القانــون  في  القابضــة  الركــة   .2
القطــري

نظــم القانــون القطــري الأحــكام الخاصــة 
ــلال  ــن خ ــك م ــة، وذل ــة القابض بالرك
الــركات  قانــون  في  عليهــا  النــص 
ــم )11(  ــون رق ــادر بالقان ــة الص التجاري
لســنة 2015، حيــث أفــرد لهــا بابــاً 
ــو  ــى النح ــع(، وع ــاب التاس ــتقلاً )الب مس

ــالي: الت
ــاهمة أو  ــة مس ــي شرك ــف: " ه • التعري
شركــة ذات مســؤولية محــدودة، تقــوم 
بالســيطرة الماليــة والإداريــة عــى شركــة أو 
أكــر مــن الــركات الأخــرى التــي تصبــح 
ــا  ــلال تملكه ــن خ ــك م ــا، وذل ــة له تابع
)51%( عــى الأقــل مــن أســهم أو حصــص 
ــت  ــواء كان ــركات، س ــة أو ال ــك الرك تل
ــركات  ــن ال ــاهمة أم م ــن شركات المس م
ــادة )264(. ــدودة." م ــؤولية المح ذات المس

• الروط والالتزامات:
القابضــة تملــك  للركــة  يجــوز  لا    -
حصــص في شركات التضامن أو في شركات 
ــا  ــر عليه ــا يحظ ــا، ك ــة بنوعيه التوصي
ــك أي أســهم أو حصــص في الــركات  تمل

ــادة )265(. ــرى. م ــة الأخ القابض
الركــة  مــال  رأس  يقــل  ألا  يجــب   -
القابضــة عــن عــرة ملايــن ريــال. مــادة 

.)266 (
- تضــاف عبــارة )شركــة قابضــة( في 
والمراســلات  والإعلانــات  الأوراق  جميــع 
وســائر الوثائــق التــي تصــدر عــن الركــة 
القابضــة إلى جانــب الاســم التجــاري لهــا. 

ــادة )268(. م
ــاذ  ــة اتخ ــة القابض ــى الرك ــب ع - يج
الإجــراءات اللازمــة لضــان قيــام الركات 
التابعــة بالاحتفــاظ بالســجلات المحاســبية 
ــس الإدارة  ــاء مجل ــن أعض ــة لتمك اللازم
أو المديريــن للركــة القابضــة مــن التأكــد 
ــاح  ــاب الأرب ــة وحس ــم المالي ــن أن القوائ م
ــذا  ــكام ه ــاً لأح ــم وفق ــد ت ــائر ق والخس

ــرة أولى(. ــادة )269/ فق ــون. م القان
- عــى الركــة القابضــة أن تعــد في نهاية 
كل ســنة ماليــة ميزانيــة مجمعــة وبيانــات 
ــة  ــات النقدي ــائر والتدفق ــاح والخس الأرب

لهــا ولجميــع الــركات التابعــة لهــا، 
ــع  ــة م ــة العام ــى الجمعي ــا ع وأن تعرضه
الإيضاحــات والبيانــات المتعلقــة بهــا وفقــا 
ــبة  ــول المحاس ــر وأص ــه معاي ــا تتطلب لم
والتدقيــق الدوليــة المعتمــدة. مــادة )269/ 

ــة(. ــرة ثاني فق
• أغراض الركة: 

- المشــاركة في إدارة الــركات التابعــة لهــا 
أو التــي تســاهم فيهــا.

- اســتثار أموالهــا في الأســهم والســندات 
ــة. والأوراق المالي

- توفــر الدعــم الــلازم للــركات التابعــة 
لهــا.

- تملــك حقــوق الملكيــة الفكريــة مــن 
ــة  ــات التجاري ــتراع والعلام ــراءات الاخ ب
والنــاذج الصناعيــة وحقــوق الامتيــاز 
المعنويــة،  الحقــوق  مــن  وغرهــا 
ــة  ــركات التابع ــا لل ــتغلالها وتأجره واس
ــة أو  ــل الدول ــواء داخ ــا، س ــا أو لغره له

خارجهــا.
- تملــك المنقــولات والعقــارات اللازمــة 
ــموح  ــدود المس ــاطها في الح ــاشرة نش لمب

ــادة )267(. ــون. م ــاً للقان ــا وفق به
القابضــة  الــركات  عــى  تــسري   •
الأحــكام الخاصــة بــركات المســاهمة 
أو الــركات ذات المســؤولية المحــدودة، 

.)270( مــادة  الأحــوال.  بحســب 
الخلاصة

ــة  ــكام الخاص ــة الأح ــن مراجع ــن م يتب
بالــركات القابضــة في ظــل التنظيــم 
القانــوني القطــري، بأنهــا تشــترك في 
ــة في  ــركات القابض ــة لل ــم العام المفاهي
ــكلها  ــر ش ــع ق ــة، م ــن المختلف القوان
القانــوني عــى شركات المســاهمة وذات 
المســؤولية المحــدودة دون غرهــا مــن 
ــون،  ــا القان ــي نظمه ــركات الت ــكال ال أش
وتحديــد نســبة تملكهــا في الــركات 
التابعــة لهــا بمــا لا يقــل عــن )51%( مــن 
ــع  ــا، م ــص فيه ــدار الحص ــهمها أو مق أس
ــة  ــة عامل ــة قابض ــوم " شرك ــذ بمفه الأخ
في   "Operating Holding Company

مزاولــة أنشــطتها التجاريــة.


